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تکفیر ا خوارج.. بين رغبات الطغاة والهوى اطارج 
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ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد: 
فمئٌا دعاني لکتابة هذا ما شاهدته من مقابلة بعض الناس لغلو جماعة الدولة بغلو مثله 


بل أحيانا بغلو شر منه» مُنبّطح لطلبات الطواغيت» مُتناغم مع رغباتھم, أو مُتَتّذ لأحنداتها. 

وأنا هنا لست في صدد تسمية آناس وضرب أمثلة؛ ولكن المُتابع يعرف أن الكتابة في هذا الباب والتنبيه عليه 
صارت حاجة ملنځة بعدما رأينا أن بعض الناس من شده هجمة الغلاة عليه ونكايتهم به وقهره ترك كل الأعداء وتفرغ 
ملف الخوارج؛ ینبش التاریخ عليه ويستدعي منه کل ما پناسب هواه. وتعرّی بعصهم من الإنصاف بعل أن فقد البوصلة 
من شدة عداوة أو بغي الغلاة علیه؛ فصار بُركُح الرحوح ویرؤج للقول المظنون» بل وینزله في غير مظان مودعًا الطريقة 


العلمية عند النتسبین للعلم منهم» ومُفارقًا للتهج الا كادعي عند من هم من أهله. 


ورأينا من العوام والتعاع من اغترً باطلاقات وفتاوی العلمانیین!» ومصطلحات الطغاة وفرحوا بھاء کقول أحد 


الحكام: "لا يوحد فرق بين داعش ونظام الأسد !"4 وهذا جھل وفقدان للبوصلة وتبّط ممن قَبِلّه منه واتّباع للهوی. 


ولا شك أن لعدوان الغلاة ولحرامهم في حقّ مخالفیهم دور في هذا الانحراف والخلل؛ حيث صاروا فتنة للناس. وان 
كان طالب الق ينبغي أن لا یضره مَنْ خالفه وأن لا يقول الا ما وافق الدلیل ولا یفعل الا ما يُرضي الله لا أن یکون 
مَدقُوعًا للقول أو مُفَعِلّا بافعال وأقوال حصومه. 

وکان الأؤلى مع یی الغلاة على دماء السلمین عدم فتح هذا املف» وابقاء نصوص الوعید على إطلاقها لتبقی 
رادعة لرعاعهم عن تکفیر المسلمين» طاردة طغاتهم عن دماء العصومین» كما هي طريقة السلف قي احراء وابقاء 
نصوص الوعید على ظاهرها لتکون آدعی في الزحر؛ فان معصية وَصَفّھا الله بالضّلال أو وصفها رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- بالمُژوق من الدین ليست كغيرهاء وحکمة الشّارع أطلقت هذا لحكمة وعلم؛ منها عِلْمه سبحانه أنَّ من 
المُنتَسِبين للقبلة من سیتقَحُم الدماء العصومة مُستخِفًا بھاء فاطلاق الوعید وإبقاؤه على ظاهره آدعی للزحر. 


ولذلك لما سُئل الامام أحمد: هل اخوارج کفار؟ 


قال: (مرقون من الدین كما يمرق السهم من الرمية)» فاکتفی بامرار الوعید. 














وروی الخلال في (السُنة) [صه ؛ ۱ رقم ۱۱۱] باسناده فقال: "وأحبرني یوسف بن موسی أنّ أبا عبدالله قيل له: " 
أكفر الخوارج؟ 

قال: هم مارقة. 

قیل: کفار هم؟ 

قال: :هم مارقة مرقوا من الدين.' ' اه. واکتفی بذلك. 

وروی الخلال أيضًا [ص 55 ١‏ رقم 1۱۲] فقال: "وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدّثهم أن أبا عبدالله 
سكل عن الحرورية والمارقة: یکفرون؟ 

قال: اعفنی من هذاء وقل كما جاء في الحديث". 


لکن ومع حدوث ما استفتحنا بالإشارة إليه من مفسدة مواجهة الغلو بغلو مثله» وردود فغل مَنْ كمّر الغلاة كما 
كقروه» وتسارع الناس في التكفير كردّة فعل على غلو الغلاة؛ سنضطر إلى تفصيل هذا القول» وبیان معنى مروقهم من 
الدين» وهل يكفرون ویخرحون من الإسلام, والمناط الذي کفرهم به مَنْ كمّرهم مِنَ السلف. 


آولا: وحتی لا يُنسب إلينا أننا حادل عن الخوارج أو نمؤن من حرعتهم في حق الشريعة والدين نقول: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الخوارج: "وما روي من أنهم شر قتلى تحت اد السمای خير قتيل من 
قتلوه» في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره. أي أنحم شر على المسلمين من غيرهم؛ فاضم لم يكن أحد 
شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى» فانمم كانوا محتهدين في قتل کل مسلم لم يوافقهم مُستَحِلّين لدماء 
المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم» مُکرین لهم وكانوا مُندپين بذلك لعِظّم جهلهم وبدعتهم المُضِلّة". (منهاج السنة) 
۲۸/۵۱]. 


وقال رحمه الله في (الفتاوى) [۲۱۰/۱۳]: "فإ الخوارج خالفوا السنة التي آمر القرآن باتباعهاء وکنروا المؤمنين 
الذین آمر القرآن بموالاتھمء وطذا تأوّل سعد بن أبي وقاص 7 هذه الآية: (ومّا يُضِلُ به را 


۵ يُوصَل وَيُْفْسِدُونَ 3 الْأْضِ) [البقرة: ٦٢‏ - ۲۷]ء وصاروا يتتبّعون 


به اَن 


عَهْدَ الله من بَعْدٍ میثاقه وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله ب 














المُتشابه من القرآن فيتأٌلونه على غير تأويله» من غير معرفة منهم ععناه ولا رسوخ یی العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة 


لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن." اه 
وقال الآحرّي في كتابه ( الشريعة ) ٥٩٣١ / ١[‏ : "۸ يختلف العلماء قدا وحديتٌا على أن الخوارج قوم سو 
عُصاة لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-» وإِنْ صلوا وصامواء واحتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع هم؛ 
لأنمم قوم يتأولون القرآن على ما يهوونء جُوٌهون على المسلمين. وقد حدر اللہ تعالى منهم وحذٌر النبي -صلى اللہ عليه 
وآله وسلم-» وحدّرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحدٌرناهم الصحابة رط 1 الله عنهم-» ومن تبعهم. . . 
قال ابن کثیر في (البدایة والنهاية) [۳۸۷/۰] في سياق كلامه عن الخوارج: "وهذا الضَرّب من الناس من أغرب 
أشكال بني آدم» فسبحان من نوع حَلْقّه كما أراد» وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج 
اقم الذکورون ن E‏ راف و * از ده سَهم ی از دنا وی تن 


هه کون عا 
ثانيًا: العنی الرّاحح للفظ (مرقون من الدین): 
قوله صلی الله عليه وسلم : (مرقون من الدین كما عرق السهم من الرمية). 


والرمیة: هو الصید المَرمي؛ شبّه مروقهم من الدین بالسهم الذي يصيب الصید فیدخل فيه ویخرج منه» ومن شدة 


سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من حسد الصید بشيء. 
قال ا حزري في (النهاية): "أي يجوزونه ویخرقونه ويتعدّونه كما يخرق السهم الشيء الرمي به ویخرج منه" اه. 


(مرقون من الدين)؛ قال الخطابي: "أراد بالدين الطاعة؛ أي أنضم يخرحون من طاعة الإمام المُفْتَرَضٍ الطاعة 
وينسلخون منها" اه. 
وذلك أن الخوارج يخرجوك من طاعة ولاة الأمر المسلمين فلا یعودون إليها. 


وأورد على هذا التأويل بعضهم ما يُعكر عليه من رواية سعید بن مسروق قال: (من الاسلام) يذل ومن الدين)» 
قالوا: "والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأحری" لكنهم عادوا لنفس النتيجة وهي عدم التكفير 














حين قالوا: "وحرج الکلام رح الرَخر وم بفعلهم ذلك یخرحون من الاسلام الکامل" والمراد بالکمال هنا: واحبات 


الاسلام ولیس مستحبٌاته؛ 9 الوعيد لا يرد علی خروح من مستحب. 


وعلی هذا التأويل فقوله -صلی الله عليه وسلم-: (لئن آدرکتهم لأقتلتهم قثل عاد)» يحمل على تشبیه فتلهم بقتل 
عاد» أو بقتل من لا يتورّع بقتله من الکفار؛ أو يُقتلون قتلا ذريعًا لينكفٌ شژهم کعاد ونمود» ولیس الراد أن حکهم في 


الکفر کحکم عاد. 
التا: خلاصة القول في تكفير ا خوارج: 


اعلم أن القول بتكفير الخوارج قول مرحوح» جمهور العلماء على خلافه؛ قال ابن بطال كما نقل الحافظ عنه في 
(فتح الباري): "ذهب جهور العلمای إلى أن الخوارج غير خارحين عن جملة المسلمين» لقوله -أي في الحديث-: 
(يتمارى في الفوق) لأ التماري من الشك» وإذا وقع الشك في ذلك ۸ پُقطع عليهم باروج من الاسلام لأن من 
ثبت له عقد الإسلام بيقين لم یخرج منه إلا بيقين. قال: وقد سكل علي عن أهل النهرء هل کفروا؟ فقال: من الگفر 


١ gd 


اه. 


المسلمين» وأحازوا مناکحتهم وأكل ذبائحهی وقبول شھادتھم وأنھم لا یکفرون ما داموا متمسکین بأصل الاسلام." 


اه. 

فان آراد بذلك من آدرك آوائلهم من الصحابة والتابعین فيصح» وأما من بعدهم فقد تشعّبت فرق الخوارج 
ویصعب ادٌعاء الاجماع فیها. وما یعضد ذلك ما صح نقله إلينا من توریث الصحابة والتابعین ورثة حروراء ودفنهم في 
مقابر السلمین وإحراء أحكام الاسلام علیهم. وکونه قد صح عن بعض أهل العلم بعد ذلك تکفیرهم لبعض فرق 
امخوارج» کمن آنکروا سورة یوسف ونحوهم من ارتکبوا ما يُوحب تکفیرهم. 


وقد ورد ف کتاب (الفرق بين الفزق) ذکر طائفتین من الخوارج آتوا عکفرات وهما: (الیزیدیة): آتباع يزيد بن أنيسة 


الخارحي وکان إباضيّاء ثم ادّعی أن الل سا سعت وا من العجم يُنزل عليه كتابًا ينسخ الشريعة احمدية. 


٠ 
ان‎ 














و(الميمونية): وهم آتباع میمون العجردي» وقد أباح نکاح بنات الأولاد» وبنات آولاد الا حوة والأخوات. وقال ف 
علة ذلك أن القرآن ١‏ یکره من ا محرمات» وروي عن هؤلاء ا ميمونية أنهم أنكروا سورة یوسف» وم یعدّوها من القرآن؛ 
لأا قصة عشق في زعمهم» فلا يصح أن تضاف إلى الله وتُذكر في القرآن!! ولا شك أن هذا من مقهم. 

فتأمل إلى من کمٌر هذه الفرق الخارحية بم كفرهم» وما هي مناطات تكفيرهم» وكيف أنه ۸ يُطلق القول في تكفير 
عموم فرقهم. 

ولذلك وقع ال خلاف في تکفیر ا خوارج بين العلمای والمشهور في ذلك قولان للعلماء. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (لفتاوی) [0۱۸/۲۸]: "فان الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم» واما 
تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وآهد. وقي مذهب الشافعي أيضًا نزاع في كفرهم. 

ولٰذا کان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى: 

أحدها: آم بغاة. 

والثاني: أنحم کفار کا رتدین يجوز قتلهم ابتدای وقتل أسيرهم, واتباع مُذْيرهم» ومن قدر عليه منهم استتيب 
کالرتد فان تاب والا قتل." اه. 

وقد ذکر الحافظ ابن حجر في (لفتح) [۳۱۳/۱۲] جملة من العلماء الذين قالوا بتکفیر ا خوارج كالبخاري حیث 
قرحم باللحدین قال: "وبذلك صرّح القاضي آبو بكر بن العربي في (شرح الترمذي) فقال: الصحیح أنهم کفار لقوله - 
صلی الله عليه وسلم-: (مرقون من الاسلام)... إلى قوله: وکمهم على کل من خالف معتقدهم بالکفر والتحليد في 
النار فکانوا هم عق بالاسم منهم . اه. 

وكذلك من قال بتکفیرهم السبكي» قال الحافظ: "ومن جنح إلى ذلك من أئمة المتأحرين الشیخ تقي الدین 
السبکي. فقال في فتاویه: احتج من کر الخوارج وغلاة الروافض بتکفیرهم أعلام الصحابة لتضّنه تکذیب النبي -صلی 


الله عليه وسلم- في شهادته هم بان قال: وهو عندي احتجاج صحیح. " اه. 
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تأمل هنا إلى له التكفير وهي : (تكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تکذیب النېي -صلى اللہ عليه وسلم- ف 
شهادته هم بالجنة). 


ومذا يجعلك تتورّع في تکفیر من وافق الخوارج في بعض صفاتم في زماننا ولم يوافقهم في شيء من علل التکفیر 
هذه فمثل هذا لا يصح تکفیره ما لم یأتِ بمكمّر صریح ظاهر منضبط والا شارکهم المكمّر في غلوهم؛ لأن من ثبت 


له الاسلام بيقين لا يجوز أن یُزال عنه إلا بیقین. 

ولذلك استدل من لا بری تکفیر الخوارج بأمور عديدة منها: 

انم شهدوا الشهادتین ودخلوا في الاسلام والترموا أركانه؛ وهذا يمنع من تکفیرهم حت یأتوا بناقض ظاهر. 

وهذا قول آکثر أهل الأصول من أهل السنة؛ قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) [۳۱4/۱۲] : "وذهب آکثر أهل 
الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فُسّاقء وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على 
أركان الاسلام» واا فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد, وجيّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم 
وأموالهم» والشهادة عليهم بالكفر والشرك." اه. 

وتقدّم عن شيخ الإسلام أن القول بعدم تكفير الخوارج رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الامام مالك وهو قول 
الشافعی في رواية. 

قال الطالبي: "وأما الإمام الشافعي فانه ۸ یفرّق بین مذهب الخوارج وبين غيره من مذاهب الفرق الأخرى في عدم 
التكفير ها" اه. 

وكذلك النووي في (شرح مسلم) ٠٢٥‏ )| قال: "الذهب الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون وا حققون: أن 
الخوارج لا یکفرون كسائر أهل البدع." اه. 

وقال ابن قدامة في (المغني) :]۱۰٦/۸[‏ "الخوارج الذين يكمّرون بالذنب» ویکرون عثمان وعلیّا وطلحة والزہیں 
وكثيراً من الصحابقة» وینشحلون دماء المسلمين وأموالهم؛ إلا من خرج معهم» فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين 
أنهم بغاق حکمهم حکمهم. وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وجمهور الفقهای وكثير من أهل الحديث." اه. 


| 














وقال الشاطي في (الاعتصام) [۱۸۵/۲]: "وقد اختلفت الأمة في تکفیر هوّلاء أصحاب البدع العظمی ولکن 


الذي یقوی في النظر وحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم» والدلیل عليه عمل السلف الصا فیهم" اه. 


وقال شيخ الاسلام في (منهاج السنق) [۲4۷/۰] : "وما يدل على أن الصحابة لم یکفُروا ال خوارج أضم کانوا 
یصلون حلفهم» وکان عبدالله بن عمر وغیره من الصحابة يصلُونَ خلف نحدة الحروري» وكانوا أيضًا یونم ویخاطبوضم 
كما يخاطب السلم للسلع» كما كان عبدالله بن عباس يجيب نحدة ا حروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل وحدیثه في 
البخاري» وكما آحاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن كما يتناظر السلمان وما 


زالت سيره المسلميق على هذا؛ ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق. 


هذا مع أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقتاطم ف الأحاديث الصحيحة» وما روي من (أنهم شر قتلى تحت 
آدم السماء حير قتيل من قتلوه) في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره؛ أي أهم شر على المسلمين من 
غيرهم فإنهم لم يكن أحذ شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصاری» فانحم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم ۸ 
يوافقهم مستحلین لدماء الستلمین وأموا شم وقتل أولادهم» مکفزین هم وکانوا متدینین بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم 

ومع هذا فالصحابة والتابعون لهم بإحسان ۸ یکفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعْتَدَوا عليهم بقول ولا فعل» بل 
اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة." اه. 

وتأمل إلى. كلامه الأخیر فإنه من عدل السلف الذي تضيق به صدور الخلف من خرموا هذا العدل وتحكمت کم 
حظوظ النفس والأهواء که تحكمت بامخوارج» ویریدون أن يسيروا فيهم سيره للا شرعية بل دولية طاغوتية. 

ومن أهل العلم من توقّف في شأنحم كما تقدم عن الامام مد قال شيخ الاسلام في (لفتاوی) [4۸7/۱۲]: 
"وآما القدريّة المُقرُون بالعلم» والروافض الذين ليسوا من الغالية» والجهمية والخوارج: فیذکر عنه - أي الإمام أحمد- في 
تكفيرهم روایتان هذا حقيقة قوله المطلق» مع أن الغالب عليه التوقٌف عن تكفير القدريّة المُقرّين بالعلم والخوارج» مع 


قوله: ما أعلم قومًا شرا من الخوارج." اه. 


ا 














خاتمة فیها خلاصة المبحث: 

جهور العلماء على عدم تکفیر الخوارج لما تقدم من آدلة. 

ومنهم من توقّف في شأنحم وأطلق ما ورد في حقَهم من الوعید ليحر عن نمجهم. 

ویعض العلماء كثَّرهم لظواهر بعض الأحاديث» وهذا القول قول مرحوح دلّت عليه الأحاديث نفسها وسيرة 
الصحابة فیهم. 


ومن كمّر الخوارج من العلماء مَنْ کفرهم لناطات مدّدة» ولیس بحرّد غلوّهم وقتالمم السلمین؛ کتکفیر بعض 
فرقهم للصحابة الشهود شم بالجنة» وکانکار بعضهم لسورة یوسف. أو رد صریح القرآن وما عُلم من الدین بالضرورة 
کقطع يد السارق» وانکار بعضهم الروية وحدّ التحم. 

ومن هذا تعلم أن القول بتکفیر عموم من سب إلى الخوارج أو وافقهم في شيء من آقواهم التي ۸ یکفرهم العلماء 
احققون بها حطأ وغلو يقابل به غلوهی والخطأ لا یُدفع ولا يُعالح بخطأ مثله. فهولاء انتقدوا على الغلاة غلوّهم في 
التکفیر ومارسوه!. 

آخیرا نقول: ليس هذا دفاعًا عن الغلاة ولکنه تحقیق وتدقیق لسائل التکفیر بعد أن رأيث انفلائا من عمّال 
ضوابطها طرأ على كثير من الناس» كردّة فِغْل على غلو وحرائم الغلاة. 

مع العلم آننا لو حاکمنا الغلاة وكثيرا من أنصارهم إلى بعض آدواتمم ومناطاتھم الباطلة التي يُكمّرون بھا مخالفيهم 
لكقّرناهم؛ لام وقعوا بأشياء منها أو مثلها في مناسبات شتىء لکننا لا نفعل» بل نضبط أحكام التکفیر بالضوابط 
والأصول الشرعية الصحيحة» ولیس عناطات الغلاة ولا بردود الأفعال علیهم. 


أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبیلء وأن يُرينا اي حقّا ويرزقنا اتباعه» ویرینا الباطل باطلا ويرزقنا 


اجتنابه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 


5 
مج 














وکتبه/ أبو محمد القدسي. 











